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المفاتيح:
ــر - دفعــات مقدمــة - اســتثمارات فــي  ــرة - مخصــص غرامــات التأخي ــر مفوت ــرادات غي زكاة - وعــاء زكــوي - إي
شــركات زميلــة - المبالــغ التــي تســتحقها المســتأنفة عــن الأعمــال تحــت التنفيــذ التــي لــم تســتكمل تنفيذهــا، 
تدخــل ضمــن الوعــاء الزكــوي- يعتبــر مخصــص غرامــات التأخيــر مــن المصروفــات الجائــزة الحســم- لا يدخــل مــن 

الدفعــات المقدمــة ضمــن الوعــاء الزكــوي، إلا مــا يكــون قــد حــال عليــه الحــول منهــا -.

)IAR-100-2020( :القرار رقم

)Z-1567-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

الملخص: 
 

مطالبــة المســتأنِفة بإلغــاء قــرار الدائــرة الابتدائيــة بشــأن الربــط الزكــوي الذي أجرتــه الهيئة 
ــرة الاســتئنافية  ــزكاة والدخــل لعــام 2013م - اعترضــت المســتأنِفة أمــام الدائ العامــة لل
بشــأن بنــد إيــرادات غيــر مفوتــرة، وبنــد مخصــص غرامــات التأخيــر، وبنــد دفعــات مقدمــة، 
ســت المســتأنِفة اعتراضهــا لبنــد إيــرادات غيــر  وبنــد اســتثمارات فــي شــركات زميلــة - أسَّ
مفوتــرة علــى أن تلــك الإيــرادات هــي عــن أعمــال تحــت التنفيــذ لم يتأكــد ثبوت الوفــاء بها، 
ولــم تصــدر بهــا فواتيــر ولــم توافــق عليهــا الجهــة الحكوميــة حتــى يمكــن وصفهــا بالديــن 
علــى ملــيء. وبالنســبة لبنــد مخصــص غرامــات التأخيــر فــإن تلــك الغرامــات لا يتــم التحقــق 
مــن حســمها قبــل التبلــغ بهــا مــن الجهــة الحكوميــة، فهــي لا تظهــر بحقيقتهــا النهائيــة إلا 
بعــد تدقيــق المســتخلصات الختاميــة، وفــي حــال عــدم وجــود غرامــات محتســبة فإنــه يتــم 
مــة فــإن المبلــغ تــم  إعادتهــا إلــى حســاب الإيــرادات وتزكيتهــا. وبالنســبة لبنــد دفعــات مقدَّ
اســتلامه مــن العميــل فــي الفتــرة من شــهر مايــو 2013م وحتــى ديســمبر 2013م، وبالتالي 
ــد اســتثمارات فــي  مــة. وبالنســبة لبن ــغ الدفعــات المقدَّ ــى مبال ــل عل ــم يحُ فــإن الحــول ل
شــركات زميلــة فــإن القــول مــن قِبَــل الهيئــة المســتأنَف ضدهــا بعــدم وجــود مســتندات 
لاحتســاب كامــل مبالــغ الاســتثمارات، لا يســتند علــى ســبب صحيــح، بالنظــر إلــى أن مبالــغ 
تلــك الاســتثمارات تُظهِرهــا القوائــم الماليــة المصــادق عليهــا مــن المحاســب القانونــي، 
وهــي تثبــت وجــود تلــك الاســتثمارات بكامــل مبالغهــا – أجابــت الهيئــة المســتأنَف ضدهــا 
بأنــه بالنســبة لبنــد إيــرادات غيــر مفوتــرة فــإن جميــع العقــود غيــر المفوتــرة مرتبطــة 
بجهــات حكوميــة، ومعظــم هــذه الإيــرادات قــد تــم تحصيلهــا فــي عــام 2014م، وهــي فــي 
ــب الــزكاة فيــه. وبالنســبة لبنــد مخصــص غرامــات التأخيــر  واقعهــا ديــن علــى ملــيء تتوجَّ
ــا. وبالنســبة  فهــي لا تُعــد مــن المصروفــات الجائــزة الحســم؛ لأنهــا ليســت مصروفًــا فعليًّ
مــة فــإن الهيئــة المســتأنَف ضدهــا اتضــح لهــا أن حركــة أرصــدة تلــك  لبنــد الدفعــات المقدَّ
الحســابات قــد حــال الحَــوْل علــى مبالغهــا، وأنهــا لــم تقُــم بإجراءاتهــا إلا بعــد رد المســتأنِفة 
علــى خطــاب المناقشــة ودراســته. وبالنســبة لبنــد اســتثمارات فــي شــركات زميلــة فــإن 

زكاة

لجنة الاستئناف
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
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الهيئــة المســتأنَف ضدهــا قامــت بقبــول حســم الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة التــي 
ــم  ــا مــا عداهــا فــإن المســتأنِفة ل ــم المســتندات والإقــرارات الخاصــة بهــا، وأمَّ ــم تقدي ت
م المســتندات اللازمــة لحســمها - ثبــت للدائــرة الاســتئنافية أنــه فيمــا يخــص بنــد  تقــدِّ
ــم بالمحاســبة عليهــا للعــام  ــم تقُ ــة المســتأنَف ضدهــا ل ــرة فــإن الهيئ ــر مفوت ــرادات غي إي
2014م كمــا زعمــت المســتأنِفة، وإنمــا اقتصــرت المحاســبة علــى عــام 2013م. وثبــت 
لهــا فيمــا يخــص بنــد مخصــص غرامــات التأخيــر أن خــلاف الطرفَيــن حولــه مرتبــط ببيــان 
ــن لهــا أن غرامــات التأخيــر مــن المصروفــات العاديــة  طبيعــة تلــك الغرامــات؛ حيــث تبيَّ
التــي تنتــج مــن طبيعــة الأعمــال التجاريــة والتــي تــؤدي إلــى تخفيــض إيــرادات المســتأنفة. 
وثبــت لهــا فيمــا يخــص بنــد الدفعــات المقدمــة أن جــزءًا مــن المبلــغ الــذي أدخلتــه الهيئــة 
م  المســتأنَف ضدهــا ضمــن الوعــاء لــم يحُــل عليــه الحَــوْل، وأن جــزء المبلــغ المتبقي لــم تقدِّ
المســتأنِفة مــا يُثبِــت عــدم اكتمــال الحــول عليــه. وثبــت لهــا فيمــا يخــص بنــد اســتثمارات 
ــح أســبابها للعــدول عمــا جــاء  فــي شــركات زميلــة أن الهيئــة المســتأنَف ضدهــا لــم توضِّ
نــة معتبــرة أو قرينــة مؤكــدة لحســم مبلــغ  م بيِّ فــي أصــل إقــرار المســتأنِفة، ولــم تقــدِّ
أقــل مــن المبالــغ الــواردة بــه. مــؤدى ذلــك: رفــض الاســتئناف لبنــد إيــرادات غيــر مفوتــرة، 
وتعديــل القــرار فيمــا يخــص بنــد مخصــص غرامــات التأخيــر، وتعديــل القــرار فيمــا يخــص بنــد 
الدفعــات المقدمــة، ونقــض القــرار فيمــا يخــص بنــد الاســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة، 

وقبــول الاســتئناف وحســم كامــل مبلــغ الاســتثمارات.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

إنه في يوم الإثنين 1442/04/22هـ الموافق 2020/12/07م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 
الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، بمقرها في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في 
م بتاريخ 1439/12/17هـ، من شركة )...(، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية  الاستئناف المقدَّ
الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض، رقم )30( لعام 1439هـ، الصادر في القضية رقم 
)36/38( المقامة من المستأنِفة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قضى 

القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

أولًا: قبول الاعتراض شكلًا من شركة )...(، على الربط الزكوي لعام 2013م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

المعدل  الربح  صافي  تخفيض  بعدم  الهيئة  وتأييد  المكلفة  اعتراض  رفض   -1
بالإيرادات غير المفوترة.

رفض اعتراض المكلفة وتأييد الهيئة بخضوع مخصص غرامة التأخير للزكاة.  -2

إضافة ما حال عليه الحول من الدفعات المقدمة والبالغة )125,980,496( ريالًا   -3
إلى الوعاء الزكوي للمكلفة.

بمبلغ  استثمارات  حسم  عدم  في  الهيئة  وتأييد  المكلفة  اعتراض  رفض   -4
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)18,125,149( ريالًا من الوعاء الزكوي بطريقة احتساب الاستثمارات.

استئناف  بلائحة  الدائرة  إلى  مت  تقدَّ  ،)...( لدى شركة  قبولًا  القرار  هذا  يلقَ  لم  وحيث 
نت ما ملخصه الآتي: تضمَّ

)بند إيرادات غير مفوترة(: حيث تعترض الشركة على إضافة مبلغ )175,363,800(   -1
ريال إلى صافي الربح المعدل بالقول بأن إيضاحات قائمة المركز المالي لعام 2013م قد 
ريالًا، وهو  المفوترة هو )294,264,575(  الإيرادات غير  لتلك  الصحيح  المبلغ  أن  أظهرت 
في واقعه عبارة عن أعمال تحت التنفيذ لم تكتمل، وبالتالي لا يُعد دينًا على مليء، وأنه 
لما كان تحصيل تلك الإيرادات في العام 2014م، فإن إضافتها إلى الوعاء في الجانب 
السلبي منه لعام 2013م هو الذي يتحقق معه عدم أداء الزكاة عن مالٍ مرتَين، كما أن 
ما يدعم ذلك أن تلك الإيرادات لم تصدر بها فواتير ولم توافق عليها الجهةُ الحكومية 
حتى يمكن وصفها بالدين على مليء، فهي أعمال تحت التنفيذ لم يتأكد ثبوت الوفاء 
الزكوي على نحو ما قضى به  الوعاء  يترتب عليه عدم استقامة إضافتها إلى  بها، مما 

القرار الابتدائي. 

على  الشركة  تعترض  حيث  ريالًا(:   )119,961,285( بمبلغ  التأخير  غرامات  )بند   -2
إضافة ذلك المبلغ للوعاء، وذلك بالنظر إلى أن تلك الغرامات لا يتم التحقق من حسمها 
تدقيق  بعد  إلا  النهائية  بحقيقتها  تظهر  لا  الحكومية، فهي  الجهة  بها من  التبليغ  قبل 
تقوم  الشركة  فإن  محتسبة  غرامات  وجود  عدم  حال  وفي  الختامية،  المستخلصات 
دته اللجنة  بإعادتها إلى حساب الإيرادات وتزكيتها، وبالتالي لا يكون تعامل الهيئة الذي أيَّ
في قرارها بإضافة المبلغ المخصص لتلك الغرامات إلى الوعاء الزكوي للشركة محققًا 

المعالجة الزكوية السليمة لتفادي إخضاع المبلغ للزكاة مرتَين. 

)بند الدفعات المقدمة بمبلغ )125,980,496( ريالًا(: حيث تعترض الشركة على   -3
إضافة ذلك المبلغ للوعاء بالرغم من عدم حوَلان الحَوْل عليه؛ حيث تم استلام المبلغ من 
العميل في الفترة من شهر مايو 2013م وحتى ديسمبر 2013م، وبالتالي لا يكون هناك 

غ لفرض الزكاة على ذلك المبلغ. مسوِّ

عدم  على  الشركة  تعترض  حيث  ريالًا(:   )18,125,149( بمبلغ  الاستثمارات  )بند   -4
قيام الهيئة بتخفيض الاستثمار بإضافة ذلك المبلغ إلى الاستثمارات المحسومة التي 
يساوي  الاستثمارات  تلك  مبلغ  أن  حين  في  ريال،   )74,604,402( مبلغ  على  اقتصرت 
)92,729,551( ريالًا؛ إذ إن القول بعدم وجود مستندات لاحتساب ذلك الفرق بمبلغ تلك 
الهيئة لا يستند على  قِبَل  الزكوي من  الوعاء  الاستثمارات ضمن ما يمكن حسمه من 
سبب صحيح، بالنظر إلى أن مبالغ تلك الاستثمارات تُظهِرها القوائم المالية المصادق 
مبالغها  بكامل  الاستثمارات  تلك  وجود  تثبت  وهي  القانوني،  المحاسب  من  عليها 
)92,729,551( ريالًا، وبالتالي يتعين حسمها بالكامل ضمن الوعاء خلاف ما قضى به القرار 

الابتدائي.

بخصوص  المستأنِفة  مذكرة  تضمنته  عما  الإجابة  الهيئة  من  الدائرة  طلبت  وحيث 
بتاريخ  الواردة  الهيئة،  من  الجوابية  المذكرة  للدائرة  ورد  وحيث  الاعتراض،  محل  البنود 
الشركة  استئناف  تضمنته لائحة  ما  على  للرد  منها  ما طلب  بخصوص  1442/04/11هـ، 
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الهيئة في  ربط  على  المكلفة  تعترض  التي  البنود  إزاء  للاستئناف  أسباب  المكلفة من 
شأنها، حيث جاءت المذكرة الجوابية لتأكيد قول الهيئة بأن جميع العقود غير المفوترة 
مرتبطة بجهات حكومية، ومعظم هذه الإيرادات قد تم تحصيلها في عام 2014م، وهي 
ا ما يخص مبالغ المخصصات فهي  ب الزكاة فيه، وأمَّ في واقعها دين على مليء تتوجَّ
ا، وقد جاءت أحكام  لا تُعد من المصروفات الجائزة الحسم؛ لأنها ليست مصروفًا فعليًّ
لائحة جباية الزكاة على عدم اعتبار جميع المخصصات من المصروفات التي تُحسم من 
مة فإن الهيئة ترى أنها لم تقُم بإجراءاتها إلا  وعاء الزكاة، وأما في شأن الدفعات المقدَّ
للهيئة أن  الهيئة، وقد اتضح  قِبَل  المناقشة ودراسته من  رد الشركة على خطاب  بعد 
حركة أرصدة تلك الحسابات قد حال الحَوْل على مبالغها، مما يتعين معه إخضاعها للزكاة. 
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات، فإن الهيئة ترى أنها قامت بقبول حسم الاستثمارات في 
للهيئة،  مة  المقدَّ بها  الخاصة  المستندات والإقرارات  تقديم  تم  التي  الزميلة  الشركات 
م المستندات اللازمة لحسمها من الوعاء  ا ما عداها فإن الشركة المكلفة لم تقدِّ وأمَّ

الزكوي لها، والتي تبلغ )18,125,149( ريالًا.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية 
للفصل وإصدار  جاهزة  أصبحت  القضية قد  أن  الدائرة  لدى  تقرر  أوراق ومستندات،  من 

القرار في موضوعها.

الأسباب: 

مة من الشركة المستأنفة  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدَّ
ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلًا وفقًا لما جاءت به الأنظمة واللوائح  تبيَّ
والقرارات ذات الصلة؛ الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولًا شكلًا لتقديمه من 

ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. 

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء 
في لائحة الاستئناف والمذكرة الجوابية للهيئة، وبعد النظر في مجمل دفوع المستأنِفة 

على البنود السابق بيانها، فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على النحو الآتي:

أولًا: )بند إيرادات غير مفوترة(: حيث كان استئناف المكلفة قائمًا على أساس ما تراه 
التنفيذ ولم يتم استكمالها،  من أن مبالغ تلك الإيرادات هي في واقعها أعمال تحت 
وبالتالي لا تُعد دينًا على مليء؛ مما يترتب عليه من وجهة نظرها استبعادها من الوعاء 
التزامات مالية في شكل  ل  عن العام 2013م، وحيث إن تلك المبالغ في حقيقتها تمثِّ
ديون على عملاء الشركة نتيجة تنفيذ المكلفة للمشروع المتعاقد عليه معها، وبالتالي 
فإنها من الحقوق المالية المقومة بصفتها تلك مما يدخل ضمن الوعاء الزكوي للشركة 
المكلفة باعتبارها ديونًا على عملائها، ولا ينال من هذا الاستنتاج ما تدفع به المكلفة 
من أن تلك الإيرادات قد تم تحصيلها في العام 2014م، وأن تعامُلها معها بإضافتها إلى 
الوعاء الزكوي في الجانب السلبي منه للعام 2013م، هو الذي يتحقق معه عدم أداء 
بالاعتبار إلا  الواحد مرتَين لا يكون مأخوذًا  للمال  الزكاة  الزكاة مرتَين؛ وذلك لأن فرض 
عندما يكون فرض الزكاة على ذلك المال قد وقع مرتَين في الحول الواحد، وهو الأمر 
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الذي لا يظهر من خلال تعامُل الهيئة ومعالجتها لمبلغ تلك الإيرادات غير المدفوعة عند 
طبقًا  المال  لذلك  الزكاة  ثني  بتحقق  المكلفة  تدعيه  لما  خلافًا  عليها،  الزكاة  احتساب 
للمعالجة الزكوية من الهيئة له؛ وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف المكلفة 

وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بخصوص هذا البند.

الشركة  بين  الخلاف  كان  لما  ريالًا(:   )119,961,285( بمبلغ  التأخير  غرامات  )بند  ثانيًا: 
المكلفة والهيئة على النحو الذي جاء تفصيله ضمن القرار محل النظر مرتبطًا ببيان طبيعة 
تلك الغرامات ومدى اعتبار المبالغ المرصودة لها داخلة ضمن الوعاء الزكوي للمكلفة 
من عدمه، بحسبانها تُعامَل كالمخصصات من وجهة نظر الهيئة، أو أنها مبالغ لم يتم 
ن من استحقاق العملاء مع الشركة لها إلا بعد التأكد من وجود الحسميات من واقع  التيقُّ
ما تُظهِره إجراءات الحصول على المستخلصات الخاصة بالمشروعات، وحيث إنه بتأمل 
ن لها أن غرامات التأخير من المصروفات العادية  الدائرة لماهية وجوهر تلك الغرامات تبيَّ
التي تنتج من طبيعة الأعمال التجارية والتي تؤدي إلى تخفيض إيرادات المكلفة، ومن 
للزكاة،  الخاضع  الربح  ثم فإنها في حد ذاتها مصروفات جائزة الحسم لأغراض احتساب 
غير أنها بسبب كونها مصروفًا غير نقدي، فإن رصيد المخصص الظاهر في قائمة المركز 
المالي لهذه الغرامات يتم إضافته إلى الوعاء الزكوي، وبما أن تلك المبالغ المرصودة 
ل نقصًا في التدفقات النقدية للعام المالي محل الربط الزكوي، وإنما  لذلك الغرض لا تمثِّ
تمثل نقصًا في التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم استلامها مقابل العقود التي 
تم تأخير تنفيذها. وعليه خلصت الدائرة إلى تعديل قرار اللجنة الابتدائية ليكون كما يأتي: 
محاسبة المكلفة عن غرامات التأخير من خلال إضافة الرصيد الظاهر في قائمة المركز 

المالي إلى الوعاء الزكوي، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات التأخير.

ثالثًا: )بند الدفعات المقدمة بمبلغ )125,980,496( ريالًا(: وحيث كان النزاع بين الشركة 
الوعاء  إلى  مبلغه  إضافة  سلامة  ومدى  البند  ذلك  بخصوص  قائمًا  والهيئة  المكلفة 
الزكوي للشركة المكلفة، وحيث إن وجهة نظر الهيئة من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي 
وما تضمنته المذكرة الجوابية على استئناف الشركة المكلفة، تقوم على أساس حوَلان 
ع حركة أرصدتها في حين تنفي المستأنِفة حوَلان الحَوْل  الحَوْل على تلك المبالغ بعد تتبُّ
الدائرة لتحقيق ما  إنه بعد استقصاء  الزكاة عليها، وحيث  المبالغ واستحقاق  على تلك 
حال عليه الحَوْل من عدمه بخصوص ذلك المبلغ، من خلال ما توافر لديها من مستندات 
ن لها أن مبلغ )115,922,064( ريالًا، قد تحقق فيه عدم حوَلان  وأوراق تخص القضية، تبيَّ
الحَوْل عليه في العام الزكوي محل الخلاف، وأما بقية المبلغ بمقدار )10,058,431( ريالًا، 
اكتمال  عدمَ  يُثبِت  ما  الدائرة  لدى  توافر  ما  خلال  من  م  تقدِّ لم  المكلفة  الشركة  فإن 
حوَلان الحَوْل عليه مع نهاية العام محل الخلاف؛ وعليه خلصت الدائرة إلى تعديل المبلغ 
مة المضاف للوعاء الزكوي لذلك العام ليكون )10,058,431(  الخاص ببند الدفعات المقدَّ

ريالًا، دون احتساب ما عداه ضمن الوعاء الزكوي للمكلفة لعدم حوَلان الحَوْل عليه.

حسم  عدم  أساس  على  قائمًا  المكلفة  استئناف  كان  لما  الاستثمارات(:  )بند  رابعًا: 
باحتساب  إلا  الهيئة  تقُم  لم  حيث  ريالًا؛   )92,729,551( بمبلغ  الاستثمارات  مبلغ  كامل 
مبلغ مقداره )73,604,402( ريال من إجمالي الاستثمارات ليكون هو المبلغ المحسوم 
قبول  الهيئة في عدم  اللجنة مسلك  دت  أيَّ للمكلفة، وحيث  الزكوي  الوعاء  فقط من 
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مت حركة هذه الاستثمارات  حسم الفرق في الاستثمارات تأسيسًا على أن الهيئة قد قدَّ
والقوائم المالية للشركات المستثمر فيها وكيفية احتساب تلك الاستثمارات، وأنه بناءً 
ت اللجنة بصحة احتساب تلك الاستثمارات من قِبَل الهيئة دون الاعتداد  على ذلك أقرَّ
م من الشركة المكلفة في إقرارها؛ وحيث  بكامل المبلغ الخاص بتلك الاستثمارات المقدَّ
دت الهيئة في مذكرتها الجوابية أنه تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميلة التي  أكَّ
ا ما عداها من الاستثمارات،  تم تقديم المستندات والإقرارات الخاصة بها للهيئة، وأمَّ
التي يتقرر معها حسمها، وبالتالي لم  م المستندات اللازمة  فالشركة المكلفة لم تقدِّ
تقُم الهيئة بحسم جزء من تلك الاستثمارات التي تبلغ )18,125,149( ريالًا، وحيث إنه بعد 
تأمل الدائرة في وجهة نظر كلٍّ من الشركة المكلفة والهيئة في حسم أو عدم حسم جزء 
من تلك الاستثمارات المختلف عليها، وبالنظر إلى أن مقتضى التعامل الزكوي الصحيح 
التحقق من نسبة الاستثمار في الشركات المستثمر  لاحتساب ذلك الاستثمار يستلزم 
فيها على نحوٍ دقيق لتحديد مبلغ الاستثمار الظاهر في القوائم المالية للمكلفة، وحيث 
وتوزيعات  فيها  المستثمر  الشركات  وخسائر  بأرباح  ونقصًا  زيادة  يتأثر  المبلغ  ذلك  إن 
الأرباح، وما يضاف إلى هذه الاستثمارات من تمويل يظهر ضمن الحسابات الجارية في 
عدم  لأساس  إقراره  أسبابَ  الابتدائي  القرار  ن  يبيِّ لم  وحيث  فيها؛  المستثمر  الشركات 
الاستبعاد للاستثمارات المتبقية من الوعاء الزكوي للمكلفة سوى ما جاء فيه بتسبيب 
الهيئة،  قِبَل  من  الاستثمارات  هذه  احتساب  صحةَ  خلاله  من  اللجنة  أوضحت  مقتضب 
م بيانه إيضاح سبب العدول لاعتبار تلك الاستثمارات مما  وحيث لم يتم بناءً على ما تقدَّ
هو من جنس الاستثمارات الجائزة الحسم، وحيث إن الاستثمار في معالجته الزكوية عند 
رأس  في  المثبتة  الملكية  مجرد  على  يقتصر  لا  للمكلفة  الزكوي  الوعاء  من  استبعاده 
عدم  عليه  يترتب  صحيحًا  سببًا  القرار  مصدرة  اللجنة  ولا  الهيئة  تقدم  لم  وحيث  المال، 
الزكوي للشركة المكلفة، في ضوء عدم تقديم  استبعاد تلك الاستثمارات من الوعاء 
الهيئة؛  لدى  للزكاة  فيها  المستثمر  الشركات  تلك  عدم خضوع  منه  يُستنتج  ما  الهيئة 
وعليه فإن ذلك الواقع يرتب عدم وجود ما ينفي الأخذ بإقرار المكلفة لاحتساب كامل 
تلك الاستثمارات من واقع إقرارها ضمن المبالغ التي يتعين حسمها من وعائها الزكوي. 
وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلفة بحسم كامل مبلغ الاستثمارات بمبلغ 
)92,729,551( ريالًا من وعائها الزكوي، ونقض القرار الابتدائي فيما قضى به من عدم 

حسم فرق الاستثمارات بمبلغ )18,125,149( ريالًا.

القرار:

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وباســتصحاب مــا ذُكــر مــن أســباب؛ قــررت الدائــرة بالإجمــاع مــا 
يأتــي:

أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلًا مــن مقدمتــه المكلفــة شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...( 
ورقــم مميــز )...(، ضــد القــرار رقــم )30( لعــام 1439هـــ، الصــادر عــن لجنــة الاعتــراض الزكويــة 

الضريبيــة الابتدائيــة الأولــى فــي الريــاض. 
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ثانيًا: وفي الموضوع:

رفــض اســتئناف المكلفــة وتأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن نتيجــة   -1
فــي شــأنه بخصــوص بنــد إيــرادات غيــر مفوتــرة بمبلــغ )175,363,680( ريــالًا؛ للأســباب 

القــرار. هــذا  فــي  الــواردة  والحيثيــات 

تعديــل قــرار اللجنــة الابتدائيــة بخصــوص بند غرامــات التأخير بمبلــغ )119,961,285(   -2
ريــالًا، ليكــون كمــا يأتــي: محاســبة المكلفــة عــن غرامــات التأخيــر مــن خــلال إضافــة الرصيــد 
الظاهــر فــي قائمــة المركــز المالــي إلــى الوعــاء الزكــوي بمبلــغ )119,961,285( ريــالًا، 
وعــدم تعديــل الربــح بمصروفــات غرامــات التأخيــر؛ للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا 

القــرار.

تعديــل المبلــغ الخــاص ببنــد الدفعــات المقدمــة المضــاف للوعــاء الزكــوي للعــام   -3
محــل الخــلاف ليكــون بمبلــغ )10,058,431( ريــالًا؛ للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا 

ــرار. الق

قبــول اســتئناف المكلفــة بحســم كامــل مبلــغ الاســتثمارات بمبلــغ )92,729,551(   -4
ــى  ــالًا، إل ــغ )18,125,149( ري ــا الزكــوي بإضافــة فــرق الاســتثمارات بمبل ــالًا، مــن وعائه ري
مــا تــم حســمه بموجــب مــا قــرره القــرار الابتدائــي؛ للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا 

القــرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


